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تلقـت حكومـة المملكـة المتحـدة الكثـير مـن الشكـاوى مـن العـراقيين الذيـن احتجـزوا بشكـل غـير قـانوني
وزعمـوا أنهـم تعرضـوا لسـوء المعاملـة مـن قبـل القـوات البريطانيـة، لدرجـة أن وزارة الـدفاع البريطانيـة

تقول إنها غير قادرة على تحديد المبالغ التي دفعتها لتسوية المطالبات. 

يبيــة حــول عــدد وقــد صرح مســؤولو وزارة الــدفاع في لنــدن بأنهــم “يســتطيعون تقــديم أرقــام تقر
العراقيين الذين قدموا شكاوى ضد القوات البريطانية، التي شاركت في الغزو الذي قادته الولايات
المتحــدة في العــراق ســنة  ومــا تلاه مــن احتلال”. لكنهــم في المقابــل لا يســتطيعون الكشــف عــن
المبلغ الذي تم إنفاقه من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة لتسوية هذه المطالب، نظرا لأن

الأمر سيستغرق أسابيع حتى يقوم موظفو الخدمة المدنية باحتساب مجموع الأرقام. 
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تـدعي الـوزارة أنهـا غـير قـادرة علـى الكشـف عـن المبـالغ المدفوعـة في وقـت يسـتعد فيـه البرلمـان لمناقشـة
قـانون مثـير للجـدل مـن شأنـه أن يقـدم عفـوًا جزئيًـا عـن الجنـود الذيـن ارتكبـوا جرائـم خطـيرة، بمـا في

ذلك القتل والتعذيب، أثناء الخدمة العسكرية خا البلاد.

أثــار القــانون الجديــد المقُــترح المعــروف باســم “مــشروع قــانون عمليــات مــا وراء البحــار” قلــق جماعــات
حقـوق الإنسـان والمعـارضين السياسـيين والعديـد مـن الجنـود السـابقين، الذيـن يخشـون أن يتسـبب
القــانون في تخفيــف عقوبــات جرائــم الحــرب الــتي ارتكبتهــا القــوات البريطانيــة. وخلال هــذا الأســبوع،

عارض حزب العمال المعارض مشروع القانون بحجة أنه يقوض التزام البلاد بقواعد النظام الدولي.

يم التعذيب إلغاء تجر
كــبر جنــدي متقاعــد في البلاد، الجــنرال تشــارلز غــوثري، البــالغ مــن العمــر  عامًــا، في صــحيفة كتــب أ
“صنداي تايمز” محذرا من أن القانون الجديد المقترح سيوفر مجالاً “لإلغاء تجريم التعذيب بحكم
الواقـع”. وأضـاف غـوثري أن “هـذه الإجـراءات مـن المحتمـل أن تكـون هـدف أولئـك الذيـن لا يـدركون

مدى أهمية قواعد الحرب”.

في الحقيقة، يناقض موقف وزارة الدفاع الحالي – الرافض الكشف عن المبالغ المدفوعة للمواطنين
العـراقيين – الموقـف الـذي اتخذتـه في وقـت سـابق. ففـي شهـر حـزيران/ يونيـو ، أي قبـل وقـت
يــر مــشروع قــانون عمليــات مــا وراء البحــار، كــانت الإدارة علــى اســتعداد لتقــديم أرقــام طويــل مــن تمر

مفصلة عن عدد المطالبات التي تلقتها والدفعات التي تم سدادها بحلول ذلك الوقت.

منذ سنة ، ارتفع إجمالي المدفوعات الموجهة للمحتجزين العراقيين
السابقين بشكل كبير

يـة المعلومـات في المملكـة المتحـدة، كشفـت الـوزارة أنهـا دفعـت ردا علـى طلـب قُـدّم بمـوجب قـانون حر
. مليون جنيه إسترليني (أي ما يعادل  مليون دولار) في  قضية رُفعت في محاكم المملكة
المتحــدة. وفي  قضيــة أخــرى، دفــع ضبــاط عســكريون بريطــانيون في العــراق حــوالي . مليــون
جنيــه إسترليــني (أي مــا يعــادل . مليــون دولار) مــا بين  و. كمــا شملــت المــدفوعات
مبلغــا بقيمــة . مليــون جنيــه إسترليــني (أي مــا يعــادل . مليــون دولار) دُفــع في إحــدى القضايــا

القليلة التي حظيت بتغطية واسعة في المملكة المتحدة.

في شهـر أيلـول/ سـبتمبر، اعتقـل جنـود بريطـانيون بهـاء مـوسى، الـذي كـان يعمـل موظـف اسـتقبال في
أحد فنادق البصرة، وعذبوه حتى الموت. وقد صُوّر جزء من الجريمة من قبل جندي. بعد أن مُنحت
عائلة موسى في السابق تعويضًا بقيمة ثلاثة آلاف دولار، اضطرت الحكومة البريطانية إلى دفع ملايين
الجنيهات بعد أن طلب محامو حقوق الإنسان في المملكة المتحدة من المحاكم إجراء تحقيق عام. وقد
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استفادت من ذلك عائلة موسى وثمانية رجال آخرين اعتقلوا وعُذبوا في الفترة ذاتها.

آلاف المدفوعات
يــن العــراقيين الســابقين بشكــل كــبير، منــذ ســنة ، ارتفــع إجمــالي المــدفوعات الموجهــة للمحتجز
وذلك وفقًا للأرقام التقريبية التي تم تقديمها إلى موقع “ميدل إيست آي” بناءً على طلب مقدّم
بموجب قانون حرية المعلومات. وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الدفاع إلى أنه وقع سداد مدفوعات
في حوالي  قضية رُفعت في المملكة المتحدة، مضيفة أنه تم تقديم  دعوى قضائية أخرى

في العراق، على الرغم من أن ميدل إيست آي يؤكد أن الأرقام الفعلية أعلى بكثير.

تدعي وزارة الدفاع أنها لا تستطيع الكشف عن المبلغ الذي دُفع في هذه القضايا التي يزيد عددها
عن  قضية، مدعية في ردّها على طلب الموقع بموجب قانون حرية المعلومات أنها لا تملك أي
ملف قائم بذاته بشأن هذه المسألة، وأن الأمر سيستغرق منها عدة مئات من الساعات لتفتيش

سجلاتها. وقد طعن موقع “ميدل إيست آي” في رفض وزارة الدفاع نشر الأرقام الصحيحة.

يطـــاني في العـــراق لمـــاذا تـــدخل الجيـــش البر
وأفغانستان؟

حتى أواخر سنة ، كانت وزارة الدفاع قادرة على تقديم أرقام شاملة عن المدفوعات التي تم
يـر الـدفاع آنـذاك، ميخائيـل فـالون، أدلـة أمـام لجنـة سـدادها للمـواطنين العـراقيين. وعنـدما قـدم وز
دفـاع برلمانيـة في كـانون الأول/ ديسـمبر مـن تلـك السـنة، زودت وزارة الـدفاع اللجنـة ببيـان يفصـل مـا

يقرب من  دفعة مالية للأفراد، والتي تصل إلى  ألف جنيه إسترليني ( ألف دولار).

قبل بضعة أشهر، قدم مسؤول رفيع المستوى في وزارة الدفاع بيانًا إلى محكمة في لندن قال فيه إنه
. كبر عدد من المدفوعات في سنة تمت تسوية  قضية داخل العراق وحده، كما دُفع أ
وكـانت لجنـة الـدفاع بالبرلمـان تـدرس الطريقـة الـتي خضـع بهـا بعـض الجنـود البريطـانيين لتحقيقـات
متكررة سنة بعد سنة، وخلصت إلى أنه يجب إنهاء هذه التحقيقات ويجب على الحكومة “ألا تغفل

عن مسؤوليتها الأخلاقية” تجاه الجنود في الخدمة العسكرية.
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في إحدى الفقرات المخفية وسط تقريرها التالي، أقرت اللجنة بأن سجناء عراقيين قد تعرضوا لسوء
المعاملـة. وقـالت إن هـذا يعـود جزئيًـا علـى مـا يبـدو إلى أن المحققين العسـكريين البريطـانيين تلقـوا مـا

وصفته بأنه تدريب “خاطئ” عرضهم لخطر انتهاك اتفاقيات جنيف.

يبيــة المتعلقــة بالاســتجوابات “احتــوت علــى يــر أن اعــتراف وزارة الــدفاع بــأن المــواد التدر وأضــاف التقر
معلومات كان من الممكن أن تدفع الجنود لانتهاك القانون المحلي أو الدولي يمثل إخفاقًا من الدرجة
الأولى”. ويُــدرك موقــع “ميــدل إيســت آي” أن مــا يصــل إلى  بالمئــة مــن الادعــاءات الــتي رفعهــا

مواطنون عراقيون ضد الحكومة البريطانية تركز على سلوك المحققين العسكريين البريطانيين.

ير نزاع مر
يـر اللجنـة، أوقـف فـالون الهيئـة الـتي كـانت تجـري معظـم التحقيقـات في في غضـون أيـام مـن نـشر تقر
يــر علــى هــامش المجتمــع الانتهاكــات العســكرية في العــراق عــن العمــل. بعــد ذلــك، انــدلع نــزاع مر
البريطــاني، حــرضّ وزراء الــدفاع وبعــض أعضــاء البرلمــان وبعــض مجموعــات المحــاربين القــدامى ضــد

المنظمات غير الحكومية والمحامين المدافعين عن حقوق الإنسان والعديد من الجنود السابقين.

تتمثل المسألة المطروحة في طريقة التحكم في رواية ما حدث عندما احتجزت القوات البريطانية أعدادًا

https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmdfence/109/10907.htm#_idTextAnchor043


كبيرة من الرجال والفتيان في جنوب شرق العراق في السنوات التي أعقبت الغزو. هل كانت المعاملة
ير البرلماني السيئة التي اشتكى الكثيرون منها مسألة منهجية – كما أقرت الفقرة شبه المخفية في التقر
– أم أن مزاعمهـم كـانت مـدبرة مـن قبـل “المحـامين المـدافعين عـن حقـوق الإنسـان والمتخصـصين في
رفع الدعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الشخصية”، وذلك حسب ما يدعيه وزراء في الحكومة

ومسؤولون في وزارة الدفاع وحتى أعضاء من اللجنة؟

يعتقد بعض المنتقدين أن القانون الجديد المقترح متجذر في الرغبة في منع
محاكمة المحققين العسكريين الذين كلفت أنشطتهم في العراق

طُ مشروع قانون عمليات ما وراء البحار على البرلمان في آذار / مارس من هذه السنة بينما كانت
المملكــة المتحــدة علــى وشــك تطــبيق الإغلاق بســبب كوفيــد-. ومــن المقــرر أن يخضــع هــذا القــانون

لفحص دقيق من قبل النواب بعد عودة البرلمان من إجازته الصيفية في أيلول/ سبتمبر.

يشير مشروع القانون إلى ضرورة وجود “دليل يبرر الملاحقة القضائية” للعناصر في الجيش البريطاني
الذيـن ارتكبـوا جرائـم أثنـاء خـدمتهم في الخـا، إلا في ظـروف “اسـتثنائية”، مـع مهلـة خمـس سـنوات
منــذ وقــت ارتكــاب الجريمــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن جرائــم الاعتــداء الجنسي مســتثناة مــن القــانون

الجديد المقترح، على عكس جرائم القتل والتعذيب.

أشار المدعي العام السابق لشؤون إنجلترا وويلز، دومينيك جريف، إلى أن هذا يعني أنه يمكن لجندي
بريطـاني اغتصـب وقتـل امـرأة أثنـاء خـدمته خـا المملكـة المتحـدة أن يحـاكم بتهمـة الاغتصـاب، ولكـن
ليس القتل. وفي حين يعتقد بعض السياسيين أن الإجراءات المقترحة قد تحظى بشعبية انتخابية في
المملكــة المتحــدة، حيــث يكــون الــدعم لقواتهــا المســلحة متينــا بشكــل تقليــدي، يقــول منتقــدو مــشروع
القانون إنه مليء بالانتهاكات القانونية، ويخاطر بإرسال رسالة خطيرة إلى الجنود الشباب، كما أنه

يحط من قيمة الغالبية العظمى من موظفي الخدمة الذين لم يرتكبوا أي جرائم.

يع “قذر” تشر
يعتقـــد بعـــض المنتقـــدين أن القـــانون الجديـــد المقـــترح متجـــذر في الرغبـــة في منـــع محاكمـــة المحققين
العسـكريين الذيـن كلفـت أنشطتهـم في العـراق دافعـي الضرائـب في المملكـة المتحـدة ملايين الجنيهـات
مــن التعويضــات الــتي تُــدفع خــا المحــاكم، والذيــن يمكــن أن تــؤدي مقاضــاتهم إلى طــ أســئلة غــير

مريحة على قادة الجيش وكبار مسؤولي وزارة الدفاع ووزراء الحكومة في المحكمة.

يحـذر فرانـك ليدويـدج، وهـو ضابـط سـابق في اسـتخبارات الجيـش ومـؤ عسـكري، مـن أن مـشروع
كــثر مــن المشاكــل الــتي مــن القــانون – الــذي يســميه “تشريعًــا قــذرا” – يمكــن أن يســبب مشاكــل أ
المقترض أن يحلها لوزراء الدفاع والحكومة البريطانية. ويشير ليدويدج، الذي يتمتع بخبرة في تعقب
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مجرمي الحرب في البوسنة وكوسوفو، إلى أنه من غير المرجح أن تسعى المحكمة الجنائية الدولية، التي
تجـــري حاليًـــا تحقيقًـــا أوليًـــا في مزاعـــم ارتكـــاب جرائـــم حـــرب بريطانيـــة في العـــراق، إلى تتبـــع المحققين

العسكرين.

يقول ليدويدج: “عندما تأتي المحكمة الجنائية الدولية من أجلنا، وهو ما سيحدث إذا وقع سن هذا
القانون، فلن يسعوا وراء الجنود. لم نتعقب في البوسنة الجنود المشاة. بل تعقبنا القادة والجنرالات

والسياسيين الذين أرسلوهم وسمحوا بحدوث هذه الجرائم”.

المصدر: ميدل إيست آي
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